
< <<< 

 

١

  أسباب اختلاف الفقهاء في بيع الغرر عند الرجراجي

 من خلال كتابة مناهج التحصيل
  ∗∗∗∗سعيد العتيبي  جوزاء بادي بن.د

   :ملخص البحث
مناهـــل  (:وقـــد كـــان لكتابـــه،  الرجراجـــي أحـــد فقهـــاء المـــذهب المـــالكييعـــد

 أثـر فـي ثـراء )التحصيل ونتائج لطائف التأويل فـي شـرح المدونـة وحـل مـشكلاتها
ـــاتمـــا كتـــ ـــي هـــذا المـــذهب مـــن مؤلف وقـــع للأئمـــة مـــن   مـــاهلخـــص فيـــفقـــد  ،ب ف

ــين مــا فــي مدونــة الإمــام مالــك مــن مــسائل، التــأويلات وقــد ، وحــل مــشكلاتها، وب
لأبـــين طرفـــا مـــن ، أجتـــزئ منهـــا بيـــع الغـــرر، تنـــاول فـــي كتابـــه هـــذا قـــضايا عـــدة

 .ذلكمن خلال هذا البحث الذي يميط اللثام عن ، وآراء الفقهاء فيها، أحكامه
Abstract: 

The Alrjraja one of the scholars of the Maliki school, 
has had a book: (Manahel Alttahsil Wantaeg Lataef 
Elttaweel Fe Sharh Almodawwanah  Wahall Moshkelateha) 
impact on the richness of what has been written in this 
doctrine of books, has summed up the what happened to 
the imams of interpretations, and what is in the Code of 
Imam Malik of issues, and solving its problems, has 
addressed this in his book several issues, including the sale 
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touch of ambiguity, to show a party of its provisions, and 
the views of the scholars, through this research reveals it. 

  :المقدمة
إن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفـسنا 

 وأشـهد  . وسـيئات أعمالنـا، مـن يهـده االله فـلا مـضل لـه، ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه
ــه، وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله، بعثــه االله  ًأن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك ل

ًا، وداعيــا إلــى االله بإذنــه وســراجا منيــرا، فبلــغ ًتعــالى بــين يــدي الــساعة بــشيرا ونــذير ً ً
الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في االله حق جهاده حتـى أتـاه اليقـين 

ًفــإن االله تعــالى بعــث محمــدا بالهــدى وديــن الحــق وهــذا يتــضمن أن يكــون : وبعــد
ا، لا يحتـاج بعـده إلـ �رسول االله  ًـقد بين هذا الـدين بيانـا شـافيا كافي ً ى بيـان، لأن ً

الهــدى بمعنــاه ينــافي الــضلالة بكــل معانيهــا، وديــن الحــق بمعنــاه ينــافي كــل ديــن 
  . باطل لا يرتضيه االله عز وجل

 �بالهــدى وديــن الحــق، وكــان النــاس فــي عهــده  �رســول االله قــد بعــث و
يرجعــون عنــد التنــازع إليــه فــيحكم بيــنهم ويبــين لهــم الحــق ســواء فيمــا يختلفــون فيــه 

ولكن بعد ،  أو فيما يختلفون فيه من أحكام االله التي لم ينزل حكمهامن كلام االله،
 اختلفــت الأمــة فــي أحكــام الــشريعة التــي لا تقــضي علــى أصــول � وفــاة الرســول

مــن فــضل االله تعــالى أن جعــل الجانــب الفقهــي فــي ،  الــشريعة، وأصــول مــصادرها
 الفقيــه حكــم عبــارة عــن معرفــة "الفقــه"دائــرة مــا يجــوز فيــه الاخــتلاف، وذلــك لأن 

الواقعــة مــن دليــل مــن الأدلــة التفــصيلية الجزئيــة التــي نــصبها الــشارع للدلالــة علــى 
وقـــد يـــصيب الفقيـــه حكـــم ، �أحكامـــه مـــن آيـــات الكتـــاب، وأحاديـــث رســـول االله 

الشارع، أو يوافقه، وقد لا يوافق ذلك، ولكنه في الحالتين غير مطالـب بـأكثر مـن 
نية للوصول إلى حكم، فإن لـم يكـن مـا وصـل أن يبذل أقصى طاقته العقلية والذه

إليه حكم الشارع فهو أقـرب مـا يكـون إليـه فـي حقيقتـه وغاياتـه وآثـاره، وقـد وجـدت 
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في ثنايا الكتب ذكر أسباب الاختلاف في المـسائل الفقهيـة فكانـت مـن المواضـيع 
الهامـــة للدراســـة والتمحـــيص مـــن خـــلال جمـــع وحـــصر أســـباب الاخـــتلاف الفقهـــي 

وتوثيقهــا مــن كتــب الفقــه وترتيبهــا علــى الأبــواب الفقهيــة مــع الدراســة واســتخراجها 
أسـباب اخـتلاف الفقهـاء فـي (المقارنة علـى المـذاهب الأربعـة لـذا أثـرت أن ابحـث 

وفيمــا يلــي أهميــة ، )بيـع الغــرر عنــد الرجراجــي مــن خــلال كتابــة منــاهج التحــصيل
  .وٕاجراءاته وخطة  البحث، البحث وأهدافه ومنهجه

  :مية البحثأه: ًأولا

  :تتبين أهمية الموضوع في النقاط التالية
ًيعتبر تقريـب العلـوم الـشرعية هـدفا مـن أهـداف المـؤلفين والعلمـاء فـي التـاريخ  -١

  .الإسلامي، وهذا البحث يخدم هذا الجانب
 اســتخراج أســباب الخــلاف الفقهــي مــن كــلام الفقهــاء يعتبــر بحــد ذاتــه إضــافة -٢

لأنها تحتاج إلى جمع وحـصر كمـا تحتـاج أن بعـضها علمية في المكتبة الفقهية، 
غيـر منــصوص عليــه صــراحة فــي كــلام العلمــاء ويحتــاج إلــى إعمــال ذهــن وتأمــل 

وٕاذا اسـتخرجت كـان كنـزا علميـا ، في كلام العـالم وقـراءة الـسياق والـسباق واللحـاق
  .تستفيد منه الأجيال القادمة

ٍم والمــتعلم علــى حــد ســواء، هــذه الطريقــة مــن التــأليف فــي الفقــه مفيــدة للمعلــ -٣
فتعين المعلم على الشرح والتحضير وجمع أسباب الخـلاف الفقهـي للطـلاب، كمـا 

  .تعين المراجع من الطلاب على فهم الفقه وشروطه وخاصة غير المتخصص
لا توجــد كتـــب فقهيــة متخصـــصة فـــي أســباب الخـــلاف الفقهــي علـــى مـــستوى  -٤

ـــى المـــذاهب الأ ـــواب الفقهيـــة كاملـــة وعل ـــة فـــي الأب ربعـــة، وهـــذا يعـــد إضـــافة علمي
   .التخصص

  :أهدف البحث :ثانيا

  . إبراز أسباب الخلاف الفقهي في الفقه وجمعها واستقراؤها وترتيبها-١



< <<< 

 

٤

 تــشجيع البــاحثين للتــأليف فــي الفقــه بهــذه الطريقــة لمــا فيــه مــن توضــيح الفقــه -٢
  .وتقريبه للناس

   . على الكتابة فيه إبراز علم أسباب الخلاف الفقهي وتأصيله والحث-٣
  :منهج البحث :ًثالثا

جي في كتابـة اجررهو المنهج الاستقرائي لأسباب الاختلاف التي ذكرها ال   
  .التحصيل من كتب المذاهب الفقهية الأربعة

  :إجراءات البحث :ًرابعا

 الاعتمـــاد علـــى أمهـــات المـــصادر والمراجـــع الأصـــلية فـــي التحريـــر والتوثيـــق -١
   .والتخريج والجمع

  . تجنب ذكر الأقوال الشاذة-٢
  . ترقيم الآيات وبيان سورها-٣
ــان مــا ذكــره أهــل الــشأن فــي درجتهــا -٤ ــم تكــن فــي - تخــريج الأحاديــث وبي إن ل

  . فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها-الصحيحين أو أحدهما
  . تخريج الآثار من مصادرها الأصلية والحكم عليها ما أمكن-٥

  : خطة البحث:ًخامسا

  :شتمل البحث على مقدمة وتمهيد وستة مباحث وخاتمةي
  .المراد ببيع الغرربيان تمهيد في ترجمة موجزة للرجراجي، و

  .ترجمة الرجراجي: المطلب الأول
ــ بيحقيقـة: المطلب الثاني    .ررــــع الغـ
مقام الرؤية مع القدرة على الوقوف على الصفة  مدى قيام: المبحث الأول

  .عين الموصوف

  .من يضمن المبيع قبل التوفية أو القبض: بحث الثانيالم
  .على العقد ارئةالطأثر الظروف : المبحث الثالث
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  .لمبيعالكلي لهلاك ال: المطلب الأول
  .الهلاك بآفة سماوية: الفرع الأول
  .الهلاك الحاصل بفعل المشتري: الفرع الثاني
  .الهلاك الحاصل بفعل البائع: الفرع الثالث

  .الهلاك الحاصل بفعل أجنبي عن العقد: عالفرع الراب
  .الهلاك الجزئي للمبيع: المطلب الثاني

  .الهلاك بآفة سماوية: الفرع الأول
  .الهلاك الحاصل بفعل المشتري: الفرع الثاني
  .الهلاك الحاصل بفعل البائع: الفرع الثالث
  .الهلاك الحاصل بفعل أجنبي عن العقد: الفرع الرابع

  .لمخاطب بالبداءة بالتسليم في البيعا: المبحث الرابع
  .في الأحكامالشركة الأصلية كالشركة الحكمية مدى اعتبار : المبحث الخامس

  .حقيقة الشركة وأنواعها وحكمها: المطلب الأول
  .الشركــــة الحكميـــة: المطلب الثاني

المخطــئ فــي مــال نفــسه كــالمخطئ فــي مــال مــدى اعتبــار : المبحــث الــسادس
  .غيره

  .تضمنت أهم نتائج البحث: تمةالخا
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  .في ترجمة موجزة للرجراجي، والمراد ببيع الغرر :التمهيد

  
  المطلب الأول

  ترجمة الرجراجي

، بـالمغرب، مـن قبيلـة رجراجـة، أبو الحسن علي بـن سـعيد الرجراجـي: هو
ِالإمـام الفقيـه، الحـافظ، الفروعـي، الحـاج الفاضـل، وكـان  الـشيخ وهـو ،مـن البربـر
ِالفرمـوس : المشرق جماعة من أهل العلم مـنهمب لقي،  العربية والأصلينًماهرا في

وتكلـم معـه فـي مـسائل العربيـة وأخـذ عنـه كثيـر  ،الجزولى، لقيه على ظهر البحـر
ـــسابع الهجـــري، مـــن أهـــل المـــشرق وقـــد كـــان أشـــعري ، كـــان فـــي أواســـط القـــرن ال

اطلـع ،  العلـمكان واسع الاطـلاع غزيـر، صوفي الطريقة، مالكي المذهب، العقيدة
، والاستيعاب للأقاويل، والتحصيل، والاستذكار، النوادر: منها، على مؤلفات عدة
عـرف ، وقانون التأويل في شـرح علـوم التنزيـل، وٕاسناد المطالب، وتهذيب الطالب

   .وعدم تعصبه لمذهبه، وتأدبه مع أصحاب المذاهب الأخرى، بشدة اتباعه للدليل
حـــصيل ونتــائج لطـــائف التأويـــل فـــي شـــرح مناهـــل الت": لــه مـــن التـــصانيف

وقـع للأئمـة مـن   مـاهلخـص فيـ، وهو كتـاب جليـل القـدر، "المدونة وحل مشكلاتها
وتخريجـات أبـى  التأويلات واعتمد على كلام القاضى ابن رشـد والقاضـي عيـاض

شــــهر ذي الحجــــة ســــنة ثــــلاث وثلاثــــين  ابتــــدأ الكتابــــة فيــــه فــــي الحــــسن اللخمــــى،
  .)١(بجبال جزولةوستمائة، بجبل الكستة، 

  

  
  

                                                
  ، ٣١٦/ نيل الابتهاج:  التنبكتي(١)
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  المطلب الثاني
  رر ـ بيع الغحقيقـة

  :معنى البيع: أولا
  :معنى البيع في اللغة

مـن بعـت ، فهـو مـن الأضـداد، والبيـع هـو الـشراء كـذلك، البيع ضد الشراء  
، إذا اشــتراه: ابتــاع الــشيء: يقــال، والابتيــاع الاشــتراء، الــشيء أبيعــه بيعــا ومباعــا

  .)٢( منيسألته أن يبيعه: وابتعته منه
  : معنى البيع في عرف الفقهاء

  .)٣(مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا: عرفه بعضهم بأنه
مــا كــان لــه ظــاهر يغــر المــشتري :  المنهــي عنــهبيــع الغــررومــن ثــم فــإن 

بيــع الغــرر أن يكــون علــى غيــر : قــال، إيــاك وبيــع الغــرر: يقــال، وبــاطن مجهــول
درى أيكـــون أم لا، كبيـــع العبـــد الآبـــق، ، وهـــو )٤(عهـــدة ولا ثقـــة ِالخطـــر الـــذي لا ي ِ َ ْ ُـــ َ َ

ِوالطائر في الهواء ّ)٥(.  
  :معنى الغرر: ثانيا

  :معنى الغرر في عرف أهل اللغة

اسم مصدر من التغرير، وهو الخطـر، والخدعـة، وتعـريض المـرء  ،الغرر
عــه خد: غــره غــرا وغــرورا وغــرة فهــو مغــرور وغريــر: نفــسه أو مالــه للهلكــة، يقــال

                                                
  .٣/١١٨٩الصحاح ، ٩/٣٧١ لسان العرب (٢)
  ،٤/٢المغني ، ٤/٢ تبيين الحقائق (٣)
  .٥/١١رب لسان الع(٤) 
  .٤/٣٠٦ مقاييس اللغة (٥)
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: خدعته بزينتها، وغرر بنفسه تغريرا وتغـرة: وأطمعه بالباطل، وغرته الدنيا غرورا
  .)٦(عرضها للهلكة

  :معنى الغرر في عرف الفقهاء
  )٧ ()ما يكون مستور العاقبة: ( عرف السرخسي من الحنفية الغرر بأنه-

تعريف السرخسي من أحسن التعاريف لأن عبارتـه مختـصره مـع وضـوح المعنـى، 
  . مدار الغرر هو الشك في وجود المبيع أو عدمه، وحقيقة المحل والعقدحيث

، هـو القابـل للحـصول وعدمـه قبـولا متقاربـا: الغـرر: ( وقال القرافي مـن المالكيـة-
  .)٨()وٕان كان معلوما

  .)٩ ()وخفي باطنه وسره، هو ما طوي علمه: الغرر: ( وقال النووي-
 أو مـا تـردد بـين، ا انطـوت عنـا عاقبتـههو م: ( وجاء في حاشية قليوبي وعميرة-

  )١٠ ()أمرين أغلبهما أخوفهما
  .)١١ ()والغرر هو المجهول العاقبة: ( وعرفه ابن تيمية بقوله-
  .)١٢ ()ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر: ( وعرفه أبو يعلى من الحنابلة-
أو ًســــواء كــــان موجــــودا ، مــــا لا يقــــدر علــــى تــــسليمه: (وعرفــــه ابــــن القــــيم بأنــــه -

  .)١٣ ()ًمعدوما

                                                
  .٥/١٦لسان العرب ، ١٩٧/ مختار الصحاح(٦)
  .٦٨ /١٣  المبسوط(٧)
  .٤/١٣٩ الذخيرة (٨)
  .١٠/١٥٦ شرح النووي على صحيح مسلم (٩)

 (١٠)٢/٢٠٢.  
  .٤/١٦ الفتاوى الكبرى(١١) 
  .٤/٢٣المبدع شرح المقنع (١٢) 
  .٢/٧إعلام الموقعين (١٣) 
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٩

  :التعريف المختار

ومــا ، لغــرروالتعــاريف الــسابقة مختلفــة العبــارة والــصياغة فــي بيــان معنــى ا  
ولا يتـصور أن مـا اكتنفـه متـردد ،  غيـر معلـوم مـن أي وجـهيكتنفه الغرر والجهالة
ومـا ، بل قد تكتنف الجهالة مقداره وجنسه ونوعه وصـفته، فقط بين الوجود والعدم

ولـذا فــإن ، لمثابـة لا يتـصور فيـه أن يكـون معلومـا مـن وجـه دون آخـركـان بهـذه ا
وسـائر التعـاريف لا تـسلم ، تعريف السرخسي يصور هـذا العمـوم فـي محـل الغـرر

، وهـو غيـر مـسلم بـه، فتـردده بـين أمـرين يقتـضي وجـوده، من اعتراض يرد عليهـا
م لا فكــم مــن معلــو، والعجــز عــن التــسليم لا يقتــضي وصــف الــشيء بــأن بــه غــررا

ولــذا فــإن أقــرب هــذه التعريفــات لمعنــى ، ولكنــه غيــر مقــدور التــسليم، يكتنفــه غــرر
،  وقريب منـه مـا عـرف بـه ابـن تيميـة،هو ما عرفه به السرخسي، الغرر في الفقه

إنــه أجمعهــا للفــروع الفقهيــة التــي : (وقــد قــال الــصديق الــضرير فــي تــرجيح تعريفــه
  .)١٤()مع قلة كلماته، أدخلها الفقهاء تحت الغرر

إيـراد عقـد البيـع علـى شـيء تكتنـف الجهالـة : "ومن ثم فإن بيـع الغـرر هـو  
  .وجوهه التي ينبغي للعاقد أن يعلم بها

  
  

  
  
  
  

  

                                                
  .٥٤/لعقود في الفقه الإسلامي الغرر وأثره في ا(١٤)



< <<< 

 

١٠

  المبحث الأول
  مدى قيام الصفة مقام الرؤية مع القدرة على الوقوف

  على عين الموصوف 

ــة مــع القــدرة  نــستعرض أقــوال الفقهــاء فــي مــدى قيــام الوصــف مقــام الرؤي
  : على عين الموصفعلى الوقف

، ولــو اشــترى البــصير مــا وصــف لــه لــم يــسقط خيــاره: ( جــاء فــي الجــوهرة النيــرة-
  .)١٥()لأنه قادر على النظر والصفة قائمة مقام الرؤية عند العجز

، أو مــا يقــوم مقــام الرؤيــة، فــلا بــد مــن رؤيتــه، لأن ذلــك مبيــع: ( وقــال الحطــاب-
ــذي يتعــذر الوصــ ولا ..... ول إليــه حالــة العقــد مــن الــصفة فــي الــشيء الغائــب ال

، يكتفي بالوصف إلا إذا كان ما يريد أن يعمل منه غير موجـود عنـده حـين العقـد
  .)١٦ ()لكونه لا يعدمه ويكثر عنده، يتعذر عليه غالبا

  )١٧ ()لا يجوز الانتقال من الرؤية إلى الصفة إلا لضرورة( قال  الباجي -
مـــا اجتمـــع فيـــه ثلاثـــة ،  علـــى الـــصفةفقاعـــدة مـــا لا يجـــوز بيعـــه: ( قـــال القرافـــي-

فإنـــه عـــدول عـــن ، أن لا يكـــون قريبـــا جـــدا تمكـــن رؤيتـــه مـــن غيـــر مـــشقة: شـــروط
أو ، وأن لا يكـــون بعيـــدا جـــدا لتوقـــع تغيـــره قبـــل التـــسليم، اليقـــين إلـــى توقـــع الغـــرر

  )١٨ ()يتعذر تسليمه

                                                
  .٩٤، ٨ وانظر البناية شرح الهداية للعيني ،١/١٩٥(١٥)
  .٣٩٧، ٥/٣٩٦ مواهب الجليل شرح مختصر الخليل (١٦)
  .٥/٤٤المنتقى (١٧) 
  .٣/٢٤٧ أنوار البروق في أنواء الفروق (١٨)
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١١

وهــــو مــــا لــــم يــــره ، بيــــع الغائــــب...... والأظهــــر أنــــه لا يــــصح (  قــــال الرملــــي -
ولو كان حاضرا في مجلس البيع وبالغـا فـي ، تعاقدان أو أحدهما ثمنا أو مثمناالم

  )١٩ ()وصفه أو سمعه بطريق التواتر
ــسلم فيــه( : وجــاء فــي كــشاف القنــاع- : ويــصح البيــع بــصفة تــضبط مــا يــصح ال

بيــع : أحــدهما: لأنهــا تقــوم مقــام الرؤيــة فــي تمييــزه وهــو أي البيــع بالــصفة نوعــان
أو كانــت العــين المبيعــة بالــصفة ...ت العــين المعينــة غائبــةعــين معينــة ســواء كانــ

 والنــوع الثــاني مــن نــوعي ..وأمتعــة فــي ظروفهــا، حاضــرة مــستورة كجاريــة منتقبــة
 إن صح ،ويصفه بصفة تكفي في السلم، بيع موصوف غير معين: البيع بالصفة

   .)٢٠() بأن انضبطت صفاته،السلم فيه
إذا سـميت ، د على العين الغائبـةوقد ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة العق

أو أشـير إليهـا أو إلـى مكانهـا الـذي لـيس ، ووصفت للعاقد بما ينفي الجهالـة عنهـا
وٕاليــه ذهــب ، والنخعــي والثــوري، وهــو قــول الــشعبي والحــسن البــصري، فيــه غيرهــا

  ، )٢١(الحنفية
مــن اشــترى : " قــال� أن رســول االله �مــا رواه أبــو هريــرة : ودلــيلهم علــى صــحته

فــإن الحــديث لــو ثبــت فإنــه يــدل علــى صــحة ، )٢٢("فهــو بالخيــار إذا رآه، م يــرهمـا لــ

                                                
  .٤١٦، ٣/٤١٥نهاية المحتاج (١٩) 
  ).١٦٣، ٣( البهوتي (٢٠)
  .٣/٤٩٤المغني ، ٥/١٦٣بدائع الصنائع ، ٥/١٣٧ القديرفتح، ١٣/٦٨المبسوط (٢١) 
، روي مـن طريـق عمـر الكـردي: وقـال الـدارقطني،  أخرجه الدارقطني والبيهقي فـي سـننهما(٢٢)

وأخرجــه ابــن حــزم ، ولا يــصح مرفوعــا، مرســل: وقــال البيهقــي، وهــو ممــن يــضع الأحاديــث
بكــر بــن عبــد االله بــن فــي ســنده إســماعيل بــن عيــاش عــن أبــي : وقــال، بــسنده فــي المحلــى

ســنن . (وهــو مرســل مــع ذلــك، وأبــو بكــر مــذكور بالكــذب، وٕاســماعيل ضــعيف، أبــي مــريم
  ).٨/٣٤١المحلى ، ٥/٢٦٨سنن البيهقي الكبرى ، ٣/٤الدارقطني 
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١٢

ممـا ، فإن ثبوت الخيار فرع صحة العقد عليهـا، بيع العين الغائبة لمن وصفت له
ولأن الحاجـة قـد تـدعو إلـى العقـد عليهـا ، يدل علـى أن الوصـف يقـوم مقـام الرؤيـة

 فـات عليـه إمكـان تملكهـا إذا ،فلو انتظر العاقـد حتـى يراهـا، وهي على هذا النحو
ولــذا شــرع العقــد علــى ، وقــد شــرعت العقــود لحاجــة النــاس، أقــدم غيــره علــى ذلــك

  .   واعتبر الوصف كالرؤية في هذا السبيل، العين الغائبة الموصوفة
يلاحـــظ مـــن خـــلال مـــا ســـبق مـــن أقـــوال الفقهـــاء أن الـــصفة لا تقـــوم مقـــام 

  .  موصوفمع القدرة على الوقوف على عين ال، الرؤية

  
  المبحث الثاني

  من يضمن المبيع قبل التوفية أو القبض

، للبـــائع حـــق حـــبس المبيـــع حتــى يقـــبض الـــثمن إذا كـــان الـــثمن حـــالا: الحنفيــة-١
وليس للمشتري أن يمتنع من تسليم الثمن إلـى البـائع حتـى يقـبض المبيـع إذا كـان 

ـــع حاضـــرا  مطلوبـــة والمـــساواة فـــي المعاوضـــات، لأن البيـــع عقـــد معاوضـــة، المبي
وحـق ، وحـق المـشتري فـي المبيـع قـد تعـين بـالتعيين فـي العقـد، المتعاوضين عـادة

فــلا يتعــين بــالتعيين إلا ، البــائع فــي الــثمن لــم يتعــين بالعقــد؛ لأن الــثمن فــي الذمــة
وٕان كــان المبيــع غائبــا عــن ، فتتحقــق المــساواة، فيــسلم الــثمن أولا ليتعــين، بــالقبض

 التسليم حتى يحـضر المبيـع؛ لأن تقـديم تـسليم حضرتهما فللمشتري أن يمتنع عن
ــا لا تتحقــق المــساواة بالتقــديم، الــثمن لتتحقــق المــساواة بــل ، وٕاذا كــان المبيــع غائب

حيـث يكـون الـثمن بـالقبض عينـا مـشارا ، ويتـأخر حـق المـشتري، يتقدم حـق البـائع
تري وسـقط الـثمن عـن المـش، والمبيع لا؛ ولأن من الجائز أن المبيـع قـد هلـك، إليه

سـواء كـان المبيـع فـي ذلـك المـصر أو ، فلا يؤمر بالتسليم إلا بعد إحضار المبيـع
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١٣

 :جــاء فـــي الــدر المحتـــار، )٢٣(فــي موضــع آخـــر بحيــث تلحقـــه المؤنــة بالإحـــضار
  )٢٤ ()شرى شيئا لم يره ليس للبائع مطالبته بالثمن قبل الرؤية(
 البـــائع تـــسليم أمـــا إذا شـــرط، يجـــوز نقـــد الـــثمن مـــن المـــشتري تبرعـــا: المالكيــة -٢

ًالثمن حالا يجوز فيمـا يـؤمن تغيـره كالـدور والعقـار لأن الـسلامة فيهـا هـي الغالبـة 
ٕفــذهب الغــرر مــن جهــة مــا يتوقــع عليهــا وانمــا الغــرر فيهــا مــن جهــة واحــدة وهــي 

أمـا مـا لا يـؤمن تغيـره كالمـأكول والحيـوان فـلا يجـوز ، المخافة من مخالفـة الـصفة
  .)٢٥(اشتراط النقد فيه

بيــــع عــــين معينــــة ويــــذكر ســــائر ، البيــــع بالــــصفة نوعــــان؛ أحــــدهما: حنابلــــة ال-٣
وتلفه قبل قبضه؛ لكون المعقـود ،  العقد عليه برده على البائع ينفسخفهذا، صفاته

، وقبـضه، ويجـوز التفـرق قبـل قـبض ثمنـه، فيـزول العقـد بـزوال محلـه، عليه معينا
بعتـــك عبـــدا : ولمثـــل أن يقــ، بيـــع موصـــوف غيــر معـــين، الثــاني، كبيــع الحاضـــر

، فمتــى ســلم إليــه عبــدا، فهــذا فــي معنــى الــسلم، ثــم يستقــصي صــفات الــسلم، تركيــا
لم يفسد العقد؛ لأن العقد ، فأبدله، أو على ما وصف، فرده، على غير ما وصف
كما لـو سـلم إليـه فـي الـسلم غيـر مـا ، فلم ينفسخ العقد برده، لم يقع على غير هذا

أو قـبض ، ق عن مجلس العقد قبل قبض المبيعولا يجوز التفر. فرده ، وصف له
  .)٢٦(ثمنه

وقــد اختلــف الفقهــاء فــيمن يــضمن المبيــع قبــل القــبض أو التوفيــة إن كــان 
  :على مذهبين، فيه حق توفية

  
                                                

  .٥/٢٣٧ بدائع الصنائع (٢٣)
(٢٤) ٤/٦٠٣.  
  .٢/٩٦ الفواكه الدواني، ٤/٢٨٧،  المنتقى للباجي(٢٥)
  .٤/٢٩٩نصاف  الإ،٤٩٧، ٣/٤٩٦ المغني (٢٦)
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١٤

  :المذهب الأول

سـواء كـان ، يرى أصحابه أن المبيع قبل القبض مـن ضـمان البـائع مطلقـا
البيــع واســتحق المــشترى اســترداد فــإذا تلــف فــي يــد البــائع بطــل ، فيــه توفيــة أم لا

وٕاليـــه ذهـــب الحنفيـــة والـــشافعية ، أو ســـقط عنـــه وجوبـــه، الـــثمن إن كـــان قـــد دفعـــه
  . )٢٧(وأحمد في رواية عنه

  :المذهب الثاني

يـــــرى مـــــن ذهـــــب إليـــــه أن مـــــا فيـــــه حـــــق توفيـــــة كـــــالمكيلات والموزونـــــات 
سخ فـــإذا هلـــك قبـــل قبـــضه بـــذلك انفـــ، فـــضمانه مـــن البـــائع، ونحوهـــا، والمعـــدودات

، وٕان لـــم يكـــن فيـــه حـــق توفيـــة، واســـترد المـــشتري الـــثمن إن كـــان قـــد دفعـــه، العقـــد
ـــا ـــات إذا بيعـــت جزاف ـــات، كالمثلي فـــإن ضـــمانه مـــن المـــشتري ، أو كـــان مـــن القيمي

وقـــول ، وهـــو مـــذهب المالكيـــة، ولا يترتـــب علـــى هلاكـــه فـــسخ البيـــع، بمجـــرد العقـــد
ت يكــون المبيــع فيهــا مــن حــالا، واســتثنوا ممــا لــيس فيــه توفيــة، متــأخري الحنابلــة

كمــا إذا كــان المبيــع محبوســا بــالثمن عنــد البــائع أو للاشــهاد علــى : ضــمان البــائع
والمبيــع الغائــب علــى صــفة أو رؤيــة ســابقة لا يتغيــر بعــدها غالبــا إذا لــم ، تــسليمه

وكــذا ، فـإن كـان عقــارا كـان مــن ضـمان المـشتري بمجــرد العقـد، يكـن المبيـع عقــارا
ــــة ،  فــــي رءوس الــــشجر أو لــــم يبــــد صــــلاحهإذا كــــان المبيــــع ثمــــرا وألحــــق المالكي

وألحـــق ، فـــإن ضـــمانه مـــن البـــائع قبـــل دفـــع المـــسلم فيـــه، المـــسلم فيـــه: بالمـــستثنى
  . )٢٨(ما لا يتأتى نقله في ساعة واحدة لكثرته: الحنابلة بها

  :ومما استدل به أصحاب المذهب الأول ما يلي
                                                

  .٤/٢١٩المغني ، ٨/٣٩٨فتح العزيز ، ١٣/٩، ١٢/١٦٩ المبسوط (٢٧)
، ٢/٦٧٨الكـافي فــي فقـه أهــل المدينـة المــالكي ، ٢٥١، ٤/٢٥٠المنتقــى ، ٤/٩١ المدونـة (٢٨)

، ٣/٢٤٢كـشاف القنـاع ، ٤/١١٥الـشرح الكبيـر ، ٤/٢١٧المغنـي ، ٧٤/قواعد ابـن رجـب
  .٤/٤٧٢الإنصاف 
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ع مـا لـم يقـبض وربـح مـا  عـن بيـ�نهـى رسـول االله : "روى ابن عباس م قال - ١
 .)٢٩("لم يضمن

فمنـع مـن ،  بين الحديث أن ما لم يقبض غير مـضمون:وجه الدلالة منه
  .طلب الربح فيه

إذا بعـــت مـــن أخيـــك ثمـــرا فأصـــابته : " قـــال� أن رســـول االله �روى جـــابر  - ٢
 .)٣٠("بم تأخذ مال أخيك بغير حق ، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، جائحة

لتلــف الثمــرة ،  مــن المطالبــة بــالثمن�نــع رســول االله  م:وجــه الدلالــة منــه
 . ونبه به على حكم مبيع تلف قبل قبضه، قبل القبض

كقـبض البـدل ، فوجـب أن يكـون فواتـه مـبطلا للعقـد، إنه قـبض مـستحق بعقـد - ٣
 .في الصرف

  :ما يلي، ومما استدل به أصحاب المذهب الثاني
 .)٣١("مانقضى أن الخراج بالض "�روت عائشة ك أن رسول االله  - ١

                                                
هـذا : وقـال الحـاكم، والبيهقـي والنـسائي والترمـذي فـي سـننهم، لمـستدركأخرجه الحاكم فـي ا(٢٩) 

ــحيح ــه مــــن أئمــــة المــــسلمين صــ ــرط جملــ ــديث علــــى شــ ــال الترمــــذي، حــ حــــديث حــــسن : وقــ
قــال ، رواه الطبرانــي فــي الأوســط وفيــه يحيــى بــن صــالح الآيلــي: وقــال الهيثمــي، صــحيح

وبقيـة ، لـذهبي فيـه كلامـاولـم أجـد لغيـر ا: قلـت، الذهبي روى عنه يحيى بـن بكيـر منـاكير
، ٥/٣١٣سـنن البيهقـي ، ٤/٤٣سـنن النـسائي ، ٢/٢١المـستدرك . (رجاله رجال الصحيح

  ).  ٢/٤٣٣معجم الطبراني الأوسط ، ٤/٨٥مجمع الزوائد ، ٣/٥٣٥سنن الترمذي 
  .باب وضع الجوائح، كتاب البيوع، ١٠/٢١٦ أخرجه مسم في صحيحه (٣٠)
ــستدرك(٣١) ــاكم فــــي المــ ــه الحــ ــاهو،  أخرجــ ــم يخرجــ ــه أبــــو داود ، قــــال صــــحيح الإســــناد ولــ وأخرجــ

ــننهم ــن ماجـــة فـــي سـ ــذاك: وقـــال أبـــو داود، والنـــسائي والترمـــذي وابـ ــيس بـ ــال ، إســـناده لـ وقـ
، ٢/١٥المــستدرك . (حــديث حــسن صــحيح غريــب مــن حــديث هــشام بــن عــروة: الترمــذي

 سـنن ابـن ماجـة، ٧/٢٢٣سنن النـسائي ، ٥/٢٨٥سنن الترمذي ، ٣/٧٧٧سنن أبي داود 
٢/٧٥٤.(  
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) وهــــو الــــدخل والمنفعــــة( أفــــاد الحــــديث أن الخــــراج :وجــــه الدلالــــة منــــه
ـــبض المبيـــع ـــضه ، ٕللمـــشتري وان لـــم يق ـــه وان لـــم يقب ٕفوجـــب أن يكـــون ضـــمانه من

  .كذلك
مـضت الـسنة أن مـا : " روى حمزة بـن عبـد االله بـن عمـر أنـه سـمع أبـاه يقـول - ٢

 . )٣٢("أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع
ـــة منـــهوجـــ يقتـــضي ســـنة ، "مـــضت الـــسنة: " إن قـــول الـــصحابي:ه الدلال
لم يتعلـق بـه حـق ، وقد دل الخبر على أن المبيع إذا كان مجموعا، �رسول االله 

 . فما تلف منه فهو على المشتري، فهو من ضمان المشتري بمجرد العقد، توفية
، فكان تلف العـوض فيـه ممـن صـار إليـه بـنفس العقـد، إن هذا عقد معاوضة - ٣

 .قياسا على عقد النكاح
  :الرأي الراجح

بعــد اســتعراض أدلــة المــذهب فإنــه يــرجح فــي النظــر مــذهب الحنفيــة ومــن   
، لمـا اسـتدلوا بــه، فـي أن المبيـع مـن ضــمان البـائع قبـل قبـضه منــه مطلقـا، وافقهـم

ولأن ما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم في أن المبيـع يـدخل فـي ضـمان المـشتري 
قد أوردوا عليه استثناءات تجعل ،  لم يكن فيه توفية كقاعدة عامةبمجرد العقد إن

حتـى ليبـدو وكـأن ، يخل بهذه القاعـدة، ضمان المبيع فيها على البائع قبل القبض
إذ يــرى ، قــد نقــضوها بــأقوالهم، ولأن هــذه القاعــدة لــم تــسلم، القاعــدة هــي الاســتثناء

 أن يخلـــى بينـــه وبـــين ،بعـــضهم أنـــه يجـــب لانتقـــال الـــضمان بالعقـــد إلـــى المـــشتري
وضع اليد التـي ليـست بمؤتمنـة سـواء كانـت : "فقد جاء في تهذيب الفروق، المبيع

                                                
ووصــله الطحــاوي ، "مــضتن الــسنة: "ولــيس فيــه قولــه،  علقــه البخــاري مــن قــول ابــن عمــر(٣٢)

ــن حمـــزة ــي عـــن الزهـــري عـ ــدارقطني مـــن طريـــق الأوزاعـ ــه ، والـ ـــيس فيـ ــا مجموعــــا"ول ". حيـ
ــــاري ( ـــحيح البخـ ـــاوي، ٣/٦٩صــ ــار : الطحــ ــ ــــاني الآثـ ـــرح معـ ــدارقطني، ٤/١٦شــ ــ ـــل : الـ ــ عل

  ).١/٣٩٤الحديث 
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، يبقـــى بيـــد البــــائع، كمـــا فـــي المبيــــع بيعـــا صـــحيحا، أو ليـــست بعاديـــة.. عاديـــة 
ويقــول ابــن رجــب فــي معــرض الكــلام ، )٣٣("فيــضمنه أو يقبــضه المــشتري فيــضمنه

يمكــن : "زوج قبــل أن تقبــضه الزوجــةوأنــه مــضمون علــى الــ، عــن ضــمان الــصداق
أن يخرج من هذا رواية بأن ضمان جميـع الأعيـان لا ينقـل إلا بـالقبض فـي البيـع 

وتلـــك العبـــارات وغيرهـــا يفيـــد تـــضمين البـــائع إذا لـــم يـــسلم المبيـــع إلـــى ، )٣٤("وغيـــره
  .   وتلقي بتبعة الهلاك على البائع إذا كانت يده مستمرة على المبيع، المشتري

  
   الثالثالمبحث

  أثر الظروف الطارئة على العقد

التـي تحـول دون تنفيـذ ، عرف الفقه الإسلامي الأعذار والظروف الطارئـة
ويمكـــن تبـــين هـــذا مـــن خـــلال عقـــود المعاوضـــات ، العاقـــدين لالتزامهمـــا فـــي العقـــد

ومن الأعذار والظروف التي ذكرها الفقهاء واعتبروها مما يحـول دون ، بوجه عام
لتعيبـه أو ، أو تعـذر اسـتيفاء منافعـه، هـلاك المعقـود عليـه، التعاقديتنفيذ الالتزام 

وأمـــيط اللثـــام عــن أثـــر هـــذه الظــروف علـــى عقـــد ، أو نحـــو ذلــك، فقــده أو غـــصبه
  .إن كانت هلاكا للمعقود عليه كليا أو جزئيا، البيع

ًأن يكــون المــشتري عالمــا ، ومقتــضى صــحة العقــد ونــشوء الالتزامــات عنــه
ويكفي فـي هـذا العلـم أن يـشتمل العقـد ، بما ينفي الجهالة عنه، ًياَبالمبيع علما كاف

 بحيـث ،ًبيانا يمكن من التعـرف عليـه، على بيان حقيقة المبيع وأوصافه الأساسية
  .)٣٥(يثبت للمشتري الخيار بين إمضاء البيع أو فسخه بعد رؤية المبيع

                                                
  .٢/٢٠٥تهذيب الفروق (٣٣) 
  .٧٦/  قواعد ابن رجب(٣٤)
  .٤/٢٩٧الإنصاف ، ٣/٤٠ الأم، ٤/٢٩٦ مواهب الجليل، ٥/٢٩٢ بدائع الصنائع (٣٥)
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  :ومما يستدل به لذلك ما يلي

ـــره فهـــو : ( قـــال� أن رســـول االله م روى ابـــن عبـــاس -١ ًمـــن اشـــترى شـــيئا لـــم ي
  .)بالخيار إذا رآه

ـــاع مـــن طلحـــة � روى ابـــن أبـــي مليكـــة أن عثمـــان -٢ ـــة� ابت ، ً أرضـــا بالمدين
، إنمــا النظــر لــي: فقــال طلحــة، بعتــك مــا لــم أره: فقــال عثمــان، بــأرض لــه بالكوفــة
، فتحاكمــا إلـــى جبيــر بـــن مطعـــم، وأنـــت قــد رأيـــت مــا ابتعـــت، لأنــي ابتعـــت مغيبــا

. )٣٦("لأنــه ابتــاع مغيبــا، وأن النظــر لطلحــة، أن البيــع جــائز: ضى علــى عثمــانفقــ
ً، ولــم ينكـر عليــه أحــد مــنهم، فكــان إجماعــا �وكـان ذلــك بمحــضر مــن الــصحابة 

  .منهم على شرعية هذا الخيار
وأن ،  أفاد الحديث والأثر أن الرؤيـة معتبـرة فـي البيـع:وجه الدلالة منهما

بـــت لـــه الخيــار بـــين الإمــضاء والـــرد إن وجـــده مــن اشـــترى شــيئا علـــى الوصــف يث
  .مخالفا لما وصف به عند الرؤية

ً إن جهالة الوصف تؤثر في الرضا، فتوجب خللا في العقـد، واخـتلال الرضـا -٣
  .)٣٧(فيه موجب للخيار

إن ، والتي تؤثر فـي الوفـاء بالالتزامـات فيـه، والظروف الطارئة على العقد
، ووقــت حدوثــه، ختلــف بحــسب محــدث الهــلاكفــإن الحكــم ي، كانــت هلاكــا للمبيــع

ـــداره ـــائع، ومق ـــد يحـــدث مـــن الب ـــاع، إذ الهـــلاك ق أو مـــن ، أو منهمـــا، أو مـــن المبت
وقـد يكـون ، وقـد يكـون حدوثـه قبـل قـبض المبيـع أو بعـد قبـضه، أجنبي عـن العقـد

  :وأبين آراء الفقهاء في ذلك كله، هلاكا كليا أو جزئيا

                                                
نـصب الرايـة ، ٥/٥٢٤فـتح البـاري . ( ذكره ابن حجر فـي الفـتح والزيلعـي فـي نـصب الرايـة(٣٦)

٤/١٠.(  
  ٣/٢٧مطالب أولي النهى ، ٣/١٥حاشية الدسوقي ، ٥/٢٩٢ بدائع الصنائع (٣٧)
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  المطلب الأول
  الهلاك الكلي للمبيع

  الهلاك بآفة سماوية: الفرع الأول
  : حالة الهلاك الواقعة قبل القبض

إذا تلــف المبيــع كلــه قبــل القــبض بآفــة ســماوية انفــسخ البيــع عنــد جمهــور       
ويسترد المشتري الثمن إن كـان قـد ، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة(الفقهاء 

، لا يحـل سـلف وبيــع: "حـديثل، ويـسقط وجوبـه عنــه إن ثبـت دينـا فـي ذمتــه، بذلـه
، والمـراد بـه ربـح مـا بيـع قبـل القـبض، "ولا ربح ما لـم يـضمن، ولا شرطان في بيع

ولأن قـــبض المبيـــع مـــستحق ، والمبيــع قبـــل قـــبض المـــشتري لـــه فـــي ضـــمان البـــائع
ومـن ، وانفساخه ارتفاعه من الأصـل كـأن لـم يكـن، فإذا تعذر انفسخ العقد، بالعقد

لعجـز البـائع عـن تنفيـذ التزامـه بتـسليم ، ع للمـشتري بـالثمنثم فلا مطالبة مـن البـائ
 .)٣٨(فيسقط التزام المشتري بدفع الثمن ، المبيع بسبب الهلاك الكلي له

  

  الفرع الثاني
  الهلاك الحاصل بفعل المشتري

بـل يـستقر ، فـإن البيـع لا ينفـسخ بـه، إذا كان هلاك المبيع بفعـل المـشتري
إذ لا يتمكن من ، الإتلاف صار قابضا كل المبيعلأنه ب، عليه ثمن المبيع الهالك

ذهب إلى هذا جمهور الفقهـاء ، وهو معنى القبض، إتلافه إلا بعد إثبات يده عليه
إليـه ذهـب ، والـشافعية إذا كـان المـشتري يعلـم أنـه يتلـف مالـه، والمالكيـة، الحنفية(

  .)٣٩()الحنابلة
                                                

المغنـــي ، ٢/٦٦مغنـــي المحتـــاج ، ٢/٦٩٢شـــرح مـــنح الجليـــل ، ٧/٣٢٣٥ بـــدائع الـــصنائع (٣٨)
٤/٢١٨.  

كـــشاف القنـــاع ، ٨/٣٩٩فـــتح العزيـــز ، ٤/٦٩شـــرح الخرشـــي ، ٧/٣٢٣٦ بـــدائع الـــصنائع (٣٩)
٣/٢٤٣.(  
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  الفرع الثالث
  الهلاك الحاصل بفعل البائع

فقد اختلف الفقهاء في أثر ذلك على ، لمبيع بفعل من البائعإذا هلك ا
  :ولهم فيه مذهبان، البيع

  :المذهب الأول

إذ المبيع مضمون على ، يرى أصحابه أن عقد البيع ينفسخ بهذا الإتلاف
وهــو ، وقــد ذهــب إليــه الحنفيــة، فــإذا أتلفــه ســقط الــثمن المــضمون بــه، البــائع بثمنــه

  .)٤٠(الشافعية مشهور مذهب
  :مذهب الثانيال

إلا أنهـــم ، يـــرى مـــن ذهـــب إليـــه أن العقـــد لا ينفـــسخ بـــإتلاف البـــائع المبيـــع
فيـرى الـشافعية فـي قـول ، اختلفوا في إثبات الخيار للمشتري بين الفسخ والإمضاء

وبــين ، فــي المــذهب والحنابلــة أن المــشتري مخيــر بــين فــسخ البيــع واســترداد الــثمن
ــاالبقــاء علــى العقــد ومطالبــة البــائع با أو بالقيمــة إن كــان مــن ، لمثــل إن كــان مثلي

إلا أنهـم لـم يثبتـوا للمــشتري ، ويـرى المالكيـة تغـريم البـائع بـدل المتلـف، ذوات القـيم
  .)٤١(الخيار

مـن انفـساخ البيـع إذا ، استدل أصحاب المذهب الأول على مـا ذهبـوا إليـه
  :بما يلي، هلك المبيع بفعل البائع

فهـو كالتـالف بآفــة ،  مـن البـائع قبــل القـبض إن مـا تلـف بفعـل البــائع مـضمون-١
وقد اتفق الفقهـاء علـى أن مـا هلـك بالآفـة الـسماوية ، كلاهما من ضمانه، سماوية

  .فيعتبر يه ما هلك بفعل البائع، ينفسخ بع البيع

                                                
  .٨/٤٠١فتح العزيز ، ٤/٤٤ رد المحتار (٤٠)
  .٤/٢١٨المغني ، ٢/٦٧مغني المحتاج ، ٢/٦٩٧ شرح منح الجليل (٤١)
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وهـــو ،  إن المبيـــع فـــي يـــد البـــائع مـــضمون منـــه قبـــل القـــبض بأحـــد الـــضمانين-٢
إذ ، فـلا يـضمن بـضمان آخـر، ن المـشتريفإذا هلك في يده سقط الثمن ع، الثمن

  .المحل الواحد لا يقبل الضمانين
اســـتدل أصـــحاب المـــذهب الثـــاني علـــى أن عقـــد البيـــع لا ينفـــسخ بـــإتلاف 

  :بما يلي، البائع للمبيع
ومـن أتلـف مـالا مملوكـا ،  إن إتلاف البـائع للمبيـع معتبـر بـإتلاف الأجنبـي لـه-١

  .فيضمنه البائع بذلك، ةللغير بغير إذنه ضمنه بالمثل أو القيم
، لـم يوجـد مقـتض للـضمان سـوى حكـم العقـد،  إن المبيع إذا تلف بآفة سماوية-٢

ـــائع فـــإن إتلافـــه يقتـــضي الـــضمان بالمثـــل وحكـــم العقـــد ، بخـــلاف مـــا إذا أتلفـــه الب
  .فكانت الخيرة للمشتري في التضمين بأيهما شاء، يقتضي الضمان بالثمن

  :الراجح من المذهبين

من ، يترجح في النظر مذهب الفريق الأول، ض أدلة المذهبينبعد استعرا
لمـا اسـتدلوا ، وسقوط الثمن عـن المـشتري، انفساخ البيع بهلاك المبيع بفعل البائع

ــه ــالثمن، ب ــم يكــن مــستحقا لبدلــه، ولأن المبيــع مــضمون ب ولا ، فــإذا أهلكــه البــائع ل
يــه بالمثــل أو والقــول بــأن المبيــع مــضمون عل، يكــون مــضمونا عليــه بــضمان آخــر

  . يقتضي اجتماع ضمانين لمحل واحد، القيمة إن أتلفه
  

  الفرع الرابع

  الهلاك الحاصل بفعل أجنبي عن العقد

لأنــه أتلــف مــالا مملوكــا ، ضــمنه، إذا هلــك المبيــع بفعــل أجنبــي عــن العقــد  
ولا ينفـــسخ البيـــع ، فيـــضمنه بالمثـــل أو القيمـــة، ولا يـــد لـــه عليـــه، لغيـــره بغيـــر إذنـــه

إلا أن للمــــشتري ، لقيـــام مثـــل المبيـــع أو قيمتـــه مقامـــه، ي هـــذه الحالـــةبـــالهلاك فـــ
وٕان اختـار ، فإن أمضاه تبع الجاني بضمان المبيـع، الخيار بين الإمضاء والفسخ
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إلـــى هـــذا ذهـــب الحنفيـــة والمالكيــــة ، الفـــسخ تبـــع البـــائع الجـــاني بـــضمان المتلــــف
  .)٤٢(والشافعية والحنابلة 

  
  المطلب الثاني
  لمبيعالهلاك الجزئي ل

ــــة ســــماوية ــــد يكــــون كــــذلك بآف ــــع ق ــــي للمبي أو بفعــــل أحــــد ، الهــــلاك الجزئ
  .أو أجنبي عن العقد، العاقدين

  الفرع الأول
  الهلاك بآفة سماوية

فقــد اختلــف الفقهــاء فيمــا يــستتبعه ، إذا كــان الهــلاك الجزئــي بآفــة ســماوية
  :هلاكه على البيع

 كـان للتـالف حـصة مـن الـثمن  فيرى الحنفية التفرقـة فـي هـذه الحالـة بـين مـا إذا-
انفــسخ البيــع بقــدر ، فــإن كــان للتــالف حــصة مــن الــثمن، أو ليــست لــه حــصة منــه

ويثبـــت للمـــشتري الخيـــار بـــين أخـــذ البـــاقي ، وســـقطت حـــصته مـــن الـــثمن، الهالـــك
وٕان لم يكن للتالف تلك الحـصة ، لتفرق الصفقة عليه، بحصته من الثمن أو تركه

وللمـشتري الخيـار بـين ، لمشتري شـيء مـن الـثمنولم يسقط عن ا، لم ينفسخ العقد
  .)٤٣(أو رده لتعيب المبيع قبل قبضه ، إمضاء البيع بجميع الثمن

 ويرى المالكية أن الفسخ يترتب على الهلاك الجزئي للمبيع ترتبه على الهلاك -
  .)٤٤(الكلي له

                                                
المغنـــي ، ٢/٦٧مغنـــي المحتـــاج ، ٢/٦٩٧شـــرح مـــنح الجليـــل ، ٧/٣٢٣٦ بـــدائع الـــصنائع (٤٢)

٤/٢١٨.  
  .١/٥٠١ الفتاوى البزازية (٤٣)
  .٤/٧٢ شرح الخرشي على مختصر خليل (٤٤)
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بيع أن للمشتري في هذه الحالة الخيار بين فسخ ال:  ومذهب الشافعية والحنابلة-
وبين إمضائه وأخذ ما بقي من المبيع بعد التلف بجميع الثمن ، واسترداد الثمن
  .)٤٥(وبقسطه منه عند الحنابلة ، عند الشافعية

  
  الفرع الثاني

  الهلاك الحاصل بفعل المشتري

فـإن جمهـور الفقهـاء يـرون ، إذا كان الهلاك الجزئي للمبيع بفعل المشتري
علــى خــلاف بيــنهم فــي إثبــات الخيــار للمــشتري ، أن البيــع لا ينفــسخ بهــذا الهــلاك

  :به
فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة عدم ثبـوت الخيـار للمـشتري فـي إمـضاء 

ويرى المالكيـة أن المـشتري ، لأن النقص في المبيع حدث بفعل منه، البيع أو رده
، ثم يثبت له بعد ذلك الخيار بين الإمضاء والرد، يغرم قيمة النقص بسبب العيب

وٕان شــاء فـسخ البيــع ، إن شـاء أمــضى البيـع فـي بــاقي المبيـع بحــصته مـن الـثمنفـ
  .)٤٦(واسترد الباقي من الثمن بعد أرش النقص

  
  الفرع الثالث

  الهلاك الحاصل بفعل البائع

فـإن جمهـور الفقهـاء ، إذا كان الهلاك الجزئـي فـي المبيـع بفعـل مـن البـائع
، إلا أنه أثبتوا للمشتري الخيار بـين الإمـضاء والفـسخ، يرون عدم انفساخ البيع به

إلا أن المالكية والشافعية في قول في المذهب وبعض الحنابلة يرون أن للمشتري 

                                                
  .٣/٢٤٣كشاف القناع ، ٢/٦٨ مغني المحتاج (٤٥)
  .٤/٢١٩المغني ، ٢/٦٨مغني المحتاج ، ٧/٣٢٤٠ بدائع الصنائع (٤٦)
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ومــــشهور مــــذهب ، اء البيــــعالرجــــوع بــــأرش الــــنقص علــــى البــــائع إذا ختــــار إمــــض
، لأن هـذا التعيـب كـالتلف الكلـي للمبيـع، الشافعية أن البـائع لا يغـرم أرش الـنقص

  . )٤٧(وليس فيه أرش ، وهو بمثابة تلفه بآفة سماوية
ويــسقط مــن الــثمن ، ويــرى الحنفيــة بطــلان البيــع بقــدر التــالف مــن المبيــع

وٕان شـاء ، صته مـن الـثمنفـإن شـاء أخـذه بحـ، وللمشتري الخيار في الباقي، بقدره
  . )٤٨(لتفرق الصفقة عليه ، ترك

  

  الفرع الرابع
  الهلاك الحاصل بفعل أجنبي عن العقد

، إذا كـــان الإتـــلاف الجزئـــي فـــي المبيـــع حـــادث بفعـــل أجنبـــي عـــن العقـــد
بـل ، عدم انفساخ البيع بهذا الهلاك، فمذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

، فإن شاء فسخ البيع لتفـرق الـصفقة، ين الفسخ والإمضاءيثبت للمشتري الخيار ب
     . )٤٩(وٕان شاء أمضاه وتبع الجاني بأرش النقص وتبعه البائع بكامل الثمن 

  
  

  
  

  

                                                
  .٤/٢١٩المغني ، ٨/٤١٠فتح العزيز ، ٢/٦٩٧نح الجليل  شرح م(٤٧)
  .٧/٣٢٤٢بدائع الصنائع (٤٨) 
ــصنائع (٤٩)  ــدائع الــ ـــل ، ٧/٣٢٤٢بــ ــنح الجليـ ــتح العزيــــز ، ٢/٦٩٧شــــرح مــ المغنــــي ، ٨/٤١٠فــ

٤/٢١٩.  
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  المبحث الرابع
  المخاطب بالبداءة بالتسليم في البيع

  .أهو البائع أم المشتري، المخاطب بتنفيذ التزامه بالتسليم في البيع أولا
  :  البائع أم المشتري يختلف ذلك بحسب نوع البدلينالمخاطب بالتسليم

  : إذا كان البيع واردا على عين بعين: أولا

ًفإنـــه يجـــب علـــى العاقـــدين التـــسليم معـــا، تحقيقـــا للمـــساواة فـــي المعاوضـــة  ً
المقتــضية للمــساواة عــادة المطلوبــة بــين العاقــدين، إذ لــيس أحــدهما بالتقــديم أولــى 

والحكـم ، ل يقـبض مـن كـل منهمـا ويـسلم الآخـر، فيجعـل بينهمـا عـد)٥٠(من الآخـر
  .)٥١(كما في عقد الصرف لوجوب التسليم عليهما، كذلك إن تبايعا دينا بدين

  :إذا كان البيع واردا على عين بدين: ثانيا

  :اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين   
  : المذهب الأول

ثمن وجـب علـى المـشتري تـسليم الـ، يرى أصحابه أنه إذا بيعت عين بدين
  .)٥٢(وهو أحد قولي الشافعية ، ذهب إليه الحنفية والمالكية، ًأولا

   :المذهب الثاني
وهو ، وجب تسليم المبيع أولا، يرى من ذهب إليه أنه إذا بيعت عين بدين

  .)٥٣(ٕقول عند الشافعية واليه ذهب الحنابلة 

                                                
   ،١٤٧، ٣  حاشية الدسوقي،١/١٩٠ الجوهرة النيرة ،٥/٢٤٩ بدائع الصنائع (٥٠)
  .٤/١٥٠ المغني ،٢/٥٧ شرح منتهى الإرادات ،٤٢٠ ،٤ تحفة المحتاج ،٨/١٨٥ الأم (٥١)
 البيـان فـي مـذهب الإمـام الـشافعي ،٥/١٥٩  شرح مختـصر خليـل،١/١٩٠ الجوهرة النيرة (٥٢)

٥/٣٧٨.  
  .٢٩٢، ٥المغني، ١٢/١٦١تكملة المجموع ، ٢/٧٤ مغني المحتاج (٥٣)
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مــا ، ممــا اســتدل بــه أصــحاب المــذهب الأول علــى تقــديم تــسليم الــثمن
  :يلي

  .)٥٤("الدين مقضي: " أنه قال� عن النبي �روى أبو أمامة  -١ 
ً الـدين بكونـه مقـضيا، عامـا أو مطلقـا، �وصـف النبـي : وجه الاسـتدلال ً ً

فيخــالف نــص ، فلــو تــأخر تــسليم الــثمن عــن تــسليم المبيــع، لــم يكــن الــدين مقــضيا
  .)٥٥(الحديث

 :ثــــلاث لا يــــؤخرن: ( قــــال� أن رســــول االله �بــــن أبــــي طالــــب  روى علــــي -٢
  .)٥٦()والدين إذا وجدت ما يقضيه، والأيم إذا وجدت لها كفؤا، الجنازة إذا حضرت

ــة لأن تقــديم تــسليم المبيــع ،  أفــاد الحــديث تقــديم تــسليم الــدين:وجــه الدلال
  .)٥٧(وتأخير الدين منتف بالحديث 

                                                
 ابـن حجـر فـي وقـال، والطيالـسي فـي مـسنده، والكبـرى،  أخرجه البيهقي في سننه الـصغرى(٥٤)

وفيه إسماعيل بن عيـاش رواه عـن ، أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي: التلخيص
ولـــم ، وضـــعفه ابـــن حـــزم بإســـماعيل، ســـمع أبـــا أمامـــة، شـــامي وهـــو ابـــن حنبـــل بـــن مـــسلم

وصـححه ابـن حبـان مـن طريـق ، وله في النسائي طريقان كلاهما عـن أبـي أمامـة، يصب
ــاتم ــه عثمــــان الــــدارمي، حــ ــال فيــــه الترمــــذي، وقــــد وثقــ ــب: وقــ ــسن غريــ ــسنن . (حــــديث حــ الــ

ـــي  ـــصغرى للبيهقــ ـــه ، ٢/٣١٠الــ ـــرى لــ ـــسنن الكبــ ــسنده ، ٦/٨٨والــ ــي مـــ ــسي فـــ ، ١٥٤الطيالـــ
  ).٨/٢٨١تحفة الأحوذي ، ٣/٤٧تلخيص الحبير 

  .٥/٢٤٩ بدائع الصنائع (٥٥)
، "والـدين إذا وجـدت مـا يقـضيه"ولـيس فيمـا أخرجـه ،  الحديث أخرجه الحاكم فـي المـستدرك(٥٦)

، وأخرجـه الترمـذي والبيهقـي فـي سـننهما، حديث غريب صـحيح ولـم يخرجـاه: وقال الحاكم
واستــشهد ، وأخرجــه أحمــد فــي مــسنده، حــديث غريــب ولــيس إســناده بــالقوي: وقــال الترمــذي

، ٣/٣٨٧ســنن الترمــذي ، ٢/١٧٦المــستدرك . (بــه ابــن حجــر فــي التلخــيص وســكت عنــه
  .٣/١٦٣يص الحبير تلخ، ١/١٠٥مسند أحمد ، ٧/١٣٢سنن البيهقي 

  .٥/٢٤٩ بدائع الصنائع (٥٧)
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٢٧

ولا تتحقـق المـساواة إلا بتقـديم ،  إن المعاوضات مبناها المـساواة عـادة وحقيقـة-٣
فلا بـد ، والثمن لا يتعين إلا بالتسليم، لأن المبيع متعين قبل التسليم، لثمنتسليم ا

فإنا ، إن ملك المشتري أقوى: (قال السرخسي، )٥٨(ًمن تسليمه أولا تحقيقا للمساواة
وهـــو أنـــه لمـــا يقـــوى ملكـــه فـــي ، إنمـــا نوجـــب عليـــه تـــسليم الـــثمن أولا لهـــذا المعنـــى

ولا يكـون ذلـك ، ملك الـثمن بجانـب نفـسهفعليه أن يسوي جانب البائع في ، المبيع
  .)٥٩ ()إلا بالتسليم

واســـتدل أصـــحاب المـــذهب الثـــاني علـــى ســـبق تـــسليم المبيـــع علـــى تـــسليم 
  :بما يلي، الثمن

سيما مع ، فكان تقديمه أولى،  إن تسليم المبيع يتعلق به استقرار البيع وتمامه-١
يتعلـــق بـــالعين أولـــى وتقـــديم مـــا ، وتعلـــق حـــق البـــائع بالذمـــة، تعلـــق الحكـــم بعينـــه

فيقـــدم مـــا يتعلـــق ، وحـــق البـــائع فـــي الذمـــة، فحـــق المـــشتري فـــي العـــين، )٦٠(لتأكـــده
  ). المبيع(بالعين 

ولـيس ،  إن تقديم تـسليم المبيـع فيـه صـيانة للعقـد عـن الانفـساخ بهـلاك المبيـع-٢
ٕلأنــه لــو هلــك المبيــع قبــل القــبض ينفــسخ العقــد وان ، ذلــك فــي تقــديم تــسليم الــثمن

صـــيانة للعقـــد عـــن الانفـــساخ مـــا ، فكـــان تقـــديم تـــسليم المبيـــع أولـــى، نقـــبض الـــثم
  . أمكن

فوجــب علــى ،  ولأن البـائع يتــصرف فـي الــثمن فــي الذمـة بالحوالــة والاعتيـاض-٣
  .ًالبائع التسليم أولا ليتصرف المشتري في المبيع

  :يناقش هذا القول الثاني بما يلي
                                                

  ١٣/١٩٢  المبسوط،٥/٢٤٩ بدائع الصنائع (٥٨)
  )١٣/١٩٢( المبسوط(٥٩)
مطالـــب ، ٢/٥٧شـــرح منتهـــى الإرادات ، ٤/٣٠٥تحفـــة المحتـــاج ، ٢/٨٩أســـنى المطالـــب (٦٠) 

  .٣/١٤١أولي النهى 
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٢٨

صيانة للعقد عـن الانفـساخ بهـلاك ،  أن الاستدلال بوجوب تقديم تسليم المبيع-١
، والنـادر ملحـق بالعـدم، فإن هلاك المبيع قبل التـسليم نـادر، موضع نظر، المبيع

  .)٦١(فيلزم اعتبار معنى المساواة
الاســـتدلال بـــأن البـــائع يـــستطيع أن يتـــصرف بـــالثمن الـــذي فـــي ذمـــة المـــشتري -٢

تري مــن التـــصرف ليــتمكن المــش، ًفيجــب تــسليم المبيــع أولا، بالحوالــة والاعتيــاض
وبالتــالي فــإن هــذا المــال ، يجــاب عنــه بــأن احتمــال الفــسخ قبــل القــبض قــائم، فيــه

ًالذي هو حق للبائع في ذمة المشتري لا يثبت حقا قويا إلا بالتسليم ً.  
   :الترجيح

لقـــوة ، ًالـــراجح واالله أعلـــم المـــذهب الأول القائـــل بوجـــوب تـــسليم الـــثمن أولا
يـضاف ، اني لـم تـسلم مـن الاعتراضـات والمناقـشاتولأن أدلة المـذهب الثـ، أدلتهم

لأن ، وهــذا يقتــضي تــسليمه أولا، إلــى هــذا أن الــثمن إنمــا يبــذل فــي مقابــل المبيــع
حتـى كـان مـن ، المبيع لا يكون مستحق التسليم إلى المشتري إلا بعد وفائـه بثمنـه

قا اسـتيثا، حتـى يـوفي المـشتري ثمنـه، حق البائع حبس المبيـع عنـده وعـدم تـسليمه
  . للوفاء به

  
  
  
  

  
  

  

                                                
  .٥/٢٤٩بدائع الصنائع (٦١) 
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  المبحث الخامس
  مدى اعتبار الشركة الحكمية كالشركة الأصلية في الأحكام

  حقيقة الشركة وأنواعها وحكمها: المطلب الأول
  : معنى الشركة: أولا

  :معنى الشركة في عرف أهل اللغة

شـركت بينهمـا فـي : يقـال، مصدر من شرك يـشرك شـركا وشـركة: الشركة
  . )٦٢(أو خلط الشريكين ، وهي بمعنى الاختلاط، ته شريكاإذا جعل: المال وأشركته

  :معنى الشركة في عرف الفقهاء

  .)٦٣(الاجتماع في استحقاق أو تصرف : عرفها بعضهم بأنها
  :أنواع الشركة: ثانيا

  .والعقد، والملك، شركة الإباحة: للشركة بمعناها العام أنواع ثلاثة  
ق تملك الأشياء المباحة التي ليست هي اشتراك العامة في ح:  فشركة الإباحة-

  .)٦٤(ملكا لأحد 
ــين فــأكثر فــي تملــك شــيء بــسبب مــن أســباب :  وشــركة الملــك- هــي اشــتراك اثن

  .)٦٥(الملك
  : وقد قسم جمهور الفقهاء شركة الملك إلى قسمين  

كالاشـتراك فـي : وهي التي تكون بـين الـشركاء بغيـر كـسب مـنهم:  شركة جبر-١
  .الإرث

                                                
  .٢/٣٣٣لسان العرب (٦٢) 
  .٥/١المغني (٦٣) 
  .٨/١٣٥نتائج الأفكار (٦٤) 
  .٢/٩٩ أقرب المسالك (٦٥)
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كتقبــل اثنـين لمـا أعطــي :  وهــي التـي تكـون بفعــل مـن الـشركاء: شـركة اختيـار-٢
  .لهما كهبة أو صدقة أو وصية

  .)٦٦(هي عقد بين المتشاركين في الأصل والربح :  وشركة العقد-
  :حكم الشركة: ثالثا

ومما يستدل بـه ، لا خلاف بين الفقهاء على مشروعية الشركة في الجملة  
  :على ذلك ما يلي

َــابعثوا أَحدكم بورقكم هــذه إلــى المدينــة فلينظر أَيهــا أَزكى َ﴿فــ: قــال االله تعــالى - ١ ُ ُْ َ ْ ْ ُــ ْ َْ ــ ََ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ َِــ ِ َ َ ُ َ ْ
ًطعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أَحدا﴾ َ ُ َ ُ َْ َُ ْ ُِ ِ ِْ ََِ َْ  ََ ْْ ْ َْ  ٍ ِ َ ً َ

)٦٧(. 
والطعـــام ، أفــادت الآيـــة الكريمـــة مـــشروعية الــشركة فـــي المـــال: وجــه الدلالـــة منهـــا

  .مما يدل على مشروعية الشركة في الجملة، ذي يبتاع بع بهال
ـــي الحـــديث القدســـي عـــن رب العـــزة � أن النبـــي �روى أبـــو هريـــرة  - ٢  قـــال ف

  .)٦٨("أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه : "سبحانه
  .فأرقهم عليها،  والناس يتشاركون ويتعاملون بالشركة� وقد بعث النبي -٣

  
  المطلب الثاني

  كــــة الحكميـــةالشر

، هـي عبـارة عـن افتـراض وجـود شـركة بـين اثنـين فـأكثر: الشركة الحكميـة   
، مـــن غيـــر أن يكـــون بينهمـــا أو بيـــنهم اتفـــاق علـــى ذلـــك أو مواطـــأة منهمـــا عليهـــا

                                                
  .١/٧٢٢ مجمع الأنهر (٦٦)
  . من سورة الكهف١٩ الآية (٦٧)
: وقــال الحــاكم، والبيهقــي والــدارقطني وأبــو داود فــي ســننهم،  أخرجــه الحــاكم فــي المــستدرك(٦٨)

ــاه ــم يخرجــ ــديث صــــحيح الإســــناد ولــ ــستدرك . (حــ ســــنن ، ٦/٧٨ســــنن البيهقــــي ، ٢/٦٠المــ
  ).٣/٢٥٦سنن أبي داود ، ٣/٣٥قطني الدار
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٣١

كالشركة التي تكون بـين الـزوج وزوجـه علـى اسـتنماء مـال الـزوج فيمـا يتحقـق فيـه 
دون ، ن من جنس واحد بحيث لا يتميـزانوكالشكة الناشئة عن اختلاط مالي، ذلك

  .قصد صاحبي المالين إلى الدخول بهما في شركة
: بهـذه الـصورة" الجـد"وقد مثل لها في كتاب البيـان والتحـصيل لابـن رشـد 

أحــدهما بالمدينــة والآخــر ، عــن الــرجلين يكونــان شــريكين وهمــا فــي بلــدين وســئل"
ونفقـة ، يقضي في موضـعهويبيع و، فيجهز كل واحد منهما على صاحبه، بمصر

ـــدينار مـــن القمـــح بمـــصر ، مثـــل المدينـــة ومـــصر، الموضـــعين مختلفـــة يـــشتري بال
أفتــرى أن يحــسب كــل واحــد منهمــا نفقتــه التــي ، بالمدينــة أضــعاف مــا يــشتري بــه

فتفكـر فيـه، ثـم ، بينهمـا نـصفين ولا ينظـر إلـى مـا يفـضله بـه أم تكون النفقة، أنفق
إلا أن ، والنقصان سواء، والربح سواء، نهما سواءتكون النفقة بي بلى أرى أن: قال

ولهـذا أن يـصرف ، مثـل أن يكـون لهـذا عيـال كثيـر، مـا يتفـاحش يـأتي مـن النفقـة
َيحمـل ذلـك عليـه، وكأنـه قـال إذا كـان ذلـك غيـر متفـاوت فـأراه  فلا أرى أن، نفسه َ ُ

  .)٦٩("بينهما سواء
كالسمـــسم : اإذا امتزجـــت الحبـــوب الناعمـــة بجنـــسه"بمـــا ، ومثـــل لهـــا غيـــره

الـشركة الحكميـة، ومعنـى ذلـك  تحققـت فيهـا، وأمثالهما، والدخن بالدخن، بالسمسم
ـــه تجـــري علـــى المـــال المخـــتلط أحكـــام المـــال المـــشترك واقعـــا ، فتـــصح قـــسمته، أن

وأمثـــال ذلـــك مـــن أحكـــام الـــشركة الواقعيـــة فـــي ... ويكـــون مـــوردا للـــشركة العقديـــة 
واخــتلط الــشعير بالــشعير، والجــوز ، ةوكــذلك إذا اختلطــت الحنطــة بالحنطــ، المــال

وكانـت متماثلــة فــي ، بـالجوز واللــوز بـاللوز، والــدراهم بالــدراهم، والـدنانير بالــدنانير
  فتتحقق فيها الشركة، الصفات أو متقاربة فيها، بحيث ينتفي الامتياز بينها عرفا

                                                
  .١٢/١٤ البيان والتحصيل (٦٩)
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٣٢

   )٧٠ (.الحكمية، وتجري فيها أحكام الشركة الواقعية كما ذكرناه
هذه الصورة التي اعتبر فيها المال المختلط مـن قبيـل الـشركة ومن خلال   
ـــــة ـــــوكين ، الحكمي ـــــرون أن اخـــــتلاط المـــــالين الممل ـــــة يعتب ظهـــــر أن فقهـــــاء المالكي
بــأن كانــا متمــاثلين أو متقــاربين ، بحيــث لا يتميــز أحــدهما عــن الآخــر، لشخــصين

م وتجـــري فـــي حقهمـــا أحكـــا، فـــإن الـــشركة الحكميـــة تتحقـــق بينهمـــا، فـــي صـــفاتهما
  .الشركة الواقعية أو العقدية

ووفقــا لهــذا فــإن مــن المالكيــة مــن يعتبــر أحكــام الــشركة العقديــة ســارية فــي   
  . حق الشركة الحكمية

اعتبــر الفقهـاء فيهــا ، لــه صـور عـدة، واعتبـار الأمـر الحكمــي كالمحـسوس  
  :ومن ذلك، الأمر الحكمي في حكم المحسوس

، فيمــا لا يتــأتى فيــه قــبض حــسي،  اعتبــارهم القــبض الحكمــي كــالقبض الحقيقــي-
حيــث اعتبــر ، وتــسليمه شــيكا بقيمــة دينــه، كإيــداع قيمــة الــدين فــي حــساب الــدائن

  .)٧١(ذلك كقبض الدين حسا 
ولذا اعتبروا الماء الذي يكـون بموضـع ، كفقده حسا،  واعتبارهم فقد الماء حكما-

المـاء ك، أو يكون فـي تحـصيله ضـرر، أو موضع غير آمن، يتعذر الوصول إليه
  .)٧٢(ويكون له حكم الفقد الحسي للماء ، المفقود حكما

ــارهم الحامــل مريــضة حكمــا- ولــذا يثبــت لهــا حكــم المريــضة علــى ســبيل ،  واعتب
، شـأنها شـأن المريـضة حقيقـة، فيجوز لها التـرخص بـالفطر فـي رمـضان، الحقيقة

  .)٧٣(وهو الحمل ، باعتبار أنه قام بها سبب المرض
                                                

(٧٠) http://www.zaineddeen.net/ ٥١/٠١ /Volume_ ٥/٥١ _٠١_Volume_٥_f_٠٢_٠١.htm 
  .٢٥٦/  المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة(٧١)
  .١/٦٢الكافي : ابن قدامة، ١/٨٧مغني المحتاج ، ١/٧٥بداية المجتهد (٧٢) 
  .٣/٧٧المغني ، ٢/٢٦١ شرح الخرشي (٧٣)
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٣٣

إلا أن لهـا حكـم الطهـارة ، الصعيد في التـيمم طهـارة حكميـة واعتبارهم استعمال -
والطــــواف ، ومــــس المــــصحف، مــــن حيــــث صــــحة الــــصلاة بهــــا، الحقيقيــــة بالمــــاء

  .)٧٤(ونحو ذلك مما يشترط له الطهارة ، بالبيت
يكــون لــه ،  واعتبــارهم المقــيم فــي بلــد الــسفر لــه حكــم المــسافر خــلال مــدة معينــة-

  .)٧٥(فضلا عن قصر الرباعية ، ا وتأخيرافيها الجمع بين الصلاتين تقديم
  

  المبحث السادس

  مدى اعتبار المخطئ في مال نفسه كالمخطئ في مال غيره
وقـد لا يكـون لـه دخـل فيمـا ، قد يعرض لأهلية المرء ما يزيلها أو ينقـصها

وهو ما يطلـق عليـه ، فتطرأ عليه من غير اختيار منه إلى ذلك، أزالها أو أنقصها
تمييــزا ، ونحوهــا، والأنوثــة، والــصغر، كــالجنون والنــوم، لــسماويةعــوارض الأهليــة ا

، كالـــسكر، التـــي يكـــون للمـــرء كـــسب فـــي إحـــداثها، لهـــا عـــن العـــوارض المكتـــسبة
  .الذي لا يكون له كسب في حدوثه، ومن العوارض السماوية الخطأ، ونحوه

بــسبب ، عمــل يــصدر عــن الإنــسان بغيــر قــصده: الخطــأ فــي الاصــطلاح
  .)٧٦(د مباشرة أمر مقصود سواهترك التثبت عن

فمنـاط ثبوتهمـا متحقـق بالنـسبة ، والخطأ لا ينافي أهلية الوجـوب أو الأداء
  :فقد اختلف الفقهاء فيها، وأما تصرفات المخطئ، للمخطئ

، ولا يترتــب عليهــا أثــر، فيــرى فريــق مــنهم أن تــصرفاته لا يعتــد بهــا شــرعا
   وهو ما ذهب إليه المالكية،إذا وجدت القرينة الدالة على عدم قصده إليها

                                                
  .١/١٠١كفاية الأخيار  (٧٤)
  .١٣٦/ الاختيارات الفقهية(٧٥) 
  .٤/٣٨٢ كشف الأسرار للبخاري (٧٦)
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  . )٧٧(والشافعية والحنابلة 
ا﴾: لقـــول االله تعـــالى ا لا تؤاخـــذنا إن نـــسينا أَو أَخطأن َـــ﴿ربن َ َ َْـــ َ ْ َْ ُْ ِ ِ ِ َ  َ

ومـــا رواه ، )٧٨(
رفــع عــن أمتــي الخطــأ والنــسيان ومــا اســتكرهوا : " قــال� أن رســول االله �ثوبــان 

لعـدم قـصده ، بعبارتـه شـرعافقد دل النصان علـى أن المخطـئ لا يعتـد ، )٧٩("عليه
فلا ، ولم يتوافر في حق المخطئ، ولأن الرضا معتبر في صحة التصرفات، إليها

  .يؤاخذ بذلك
ويترتــب ، ويـرى فريــق آخـر مــن الفقهـاء أن المخطــئ يعتـد بمــا يـصدر منــه

  .)٨٠(وهو ما ذهب إليه الحنفية ، عليه أثره
أمـر لا يمكـن ، فلـةبأن دوام العمل بالعقل بلا سـهو أو غ: ووجهوا مذهبهم
إذ الـسهو ، إقامة للـدليل مقـام المـدلول، فأقيم البلوغ مقامه، الوقوف عليه إلا بحرج

فـلا ، فـإذا كمـل بكثـرة التجـاري عنـد البلـوغ، والغفلة إنما يعرضان لنقص في العقـل
  .يقع السهو والغفلة إلا نادرا

 مـــن عـــدم، هـــو مـــا ذهـــب إليـــه الجمهـــور: وٕان كـــان الـــراجح مـــن المـــذهبين
لمقــــام الــــنص النــــافي عنــــه إثــــم الخطــــاب ، الاعتــــداد بعبــــارة وتــــصرفات المخطــــئ

  .والمؤاخذة
وتترتـب ، إلا أن هذا لا ينفي أن المخطئ ضامن لما أتلف من مال الغير

ًلأنـه لا عـذر فيهـا، لكنـه قـد يكـون سـببا مخففـا ، عليه الآثار الـشرعية بالنـسبة لهـم ً
                                                

ـــر (٧٧)  ـــر والتحبيــ ــات ، ٢/٢٧٤التقريــ ـــول ، ١/١٦٥الموافقـــ ــــي ، ١/٥٠٢المنخــ ـــع الأدلـــــة فـ قواطــ
  .٤/٨٤إعلام الموقعين ، ٢/٣٩٠الأصول 

  . من سورة البقرة٢٨٦ الآية (٧٨)
. وقال صحيح على شـرط الـشيخين، بن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك أخرجه ا(٧٩)

  ).٢/١٩٨المستدرك ، ١٦/٢٠٢صحيح ابن حبان (
  .٢/٢٧٣التقرير والتحبير (٨٠) 
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٣٥

فالخطأ لم يجعـل عـذرا فـي سـقوط ، ونهافيها، كالجناية الخطأ على النفس أو ما د
أو أكــل مــال غيــره ، حتــى لــو رمــى شــاة غيــره علــى ظــن أنهــا صــيد، حقــوق العبــاد

  .)٨١(حيث يجب عليه الضمان، على ظن أنه ماله
إلا أنــه ، ولــه فيــه كــل تــصرف مــشروع، أمــا بالنــسبة لمالــه فهــو مالــك لــه

لقـــول االله ، ه خطـــأولا يـــسأل عمـــا أتلفـــ، مـــسئول ديانـــة عمـــا أتلفـــه مـــن مالـــه عمـــدا
ْ﴿وليس عليكم جناح فيما أَخطأتم بـه ولكـن مـا تعمدت قلوبكم﴾: تعالى ُْ ُُ ُ ُـَ َ َ َُ ْ َ ـ َ ََ ُ ِْ ِ َِ َِ َْ َ ٌ َ ْ ولمـا ، )٨٢(ْ

                                                
كـــشف الأســـرار للبخـــاري ، ١٨٧/المستـــصفى، ١٩٢/ الأشـــباه والنظـــائر، ٢/١٢٢ المنثـــور (٨١)

٤/٣٨٢.  
  . من سورة الأحزاب٥الآية (٨٢) 
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رفــــع عــــن أمتــــي الخطــــأ والنــــسيان ومــــا : " قــــال� أن رســــول االله �واه ثوبــــان ر
  ، "استكرهوا عليه

  .الخاتمة
، بـالمغرب، من قبيلة رجراجة، اجيأبو الحسن علي بن سعيد الرجر: هو، الرجراجي .١

ًالإمام الفقيه، الحافظ، الفروعي، الحاج الفاضل، كان ماهرا في  الشيخ وهو ،من البربر ِ
كـان واســع ، صـوفي الطريقـة، مــالكي المـذهب، كـان أشـعري العقيـدة ،العربيـة والأصـلين

ة وحـل مناهل التحصيل ونتـائج لطـائف التأويـل فـي شـرح المدونـ"، الاطلاع غزير العلم
  .عاش في منتصف القرن السابع الهجري، "مشكلاتها

مـا كـان مـستور : والغـرر، مبادلة المـال المتقـوم بالمـال المتقـوم تمليكـا وتملكـا: البيع .٢
التـي ينبغـي للعاقـد ، إيراد عقده على شيء تكتنف الجهالـة وجوهـه: وبيع الغرر، العاقبة

  .أن يعلم بها
إن ضــبط الوصــف بمــا ينفــي الجهالــة عــن ، تقــوم الــصفة مقــام الرؤيــة عنــد إمكانهــا .٣

ويثبــت لمــن يــشتري الــشيء علــى الــصفة الخيــار بــين الــرد والإمــضاء عنــد ، الموصــوف
 .وٕان كانت الرؤية هي الأصل عند إمكانها، رؤية المبيع الموصوف

 .سواء كان فيه حق توفية أم لا، ضمان المبيع قبل قبضه من بائعه .٤

وقـد يكـون لهـا تـأثير ، لـى التزامـات المتعاقـدينللظروف الطارئة علـى العقـد تـأثير ع .٥
تــم بآفــة ، ســواء كانــت هــذه الظــروف هلاكــا كليــا أو جزئيــا للمعقــود عليــه، علــى العقــد

 .أو من أجنبي عن العقد، أو بسبب من أحد العاقدين، سماوية

ثم يعقبه تسليم ، حيث يدفع الثمن، البداءة بتسليم العوض تكون من جانب المشتري .٦
 .بيع لهالبائع الم

وأثبتـوا ، وقد اعتبر الفقهاء أشياء قائمـة حكمـا، للشركة أنواع عدة باعتبارات مختلفة .٧
حيث اعتبروا الطهارة الحكمية كالطهارة المائية فيما تشترط ، لها أحكام المحسوس منها

ووصـول الحقـوق إلـى ، في براءة الذمـة، واعتبروا القبض الحكمي كالقبض الحسي، فيه
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٣٧

بحيـث ، واعتبـروا المـريض حكمـا كـالمريض علـى سـبيل الحقيقـة، لـكونحو ذ، أصحابها
واعتبـر للمقــيم حكـم المــسافر ، رخـصوا للمـريض حكمــا بمـا يتــرخص بـه المـريض حقيقــة

ولذا فإن الـشركة الحكميـة يثبـت لهـا مـا ، في حق الجمع بين الصلاتين وقصر الرباعية
 .ثبت للشركة الحقيقية من أحكام

وبعـــض حقـــوق ، هليـــة فـــي حـــق حقـــوق االله تعـــالىالخطـــأ عـــارض مـــن عـــوارض الأ .٨
ولا يــسأل شــرعا ، حيــث لا يؤاخــذ عمــا صــدر منــه وهــو علــى هــذه الحــال بــشأنها، العبــاد

وتترتـب عليـه ،  ضـامن لمـا أتلـف مـن مـال الغيـرهنإلا أ، عما أتلفه من مال نفسه خطأ
   .الآثار الشرعية بالنسبة لهم

  

  :المراجع

-المطبعـــة الخيريـــة، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن علـــي الحـــدادي العبـــادي، الجـــوهرة النيـــرة -١
  هـ١٣٢٢-الطبعة الأولى

- لبنـــان- بيـــروت-دار الكتـــب العلميـــة، بـــدر الـــدين العينـــي،  البنايـــة شـــرح الهدايـــة-٢
   م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠-الطبعة الأولى

، )الحطـاب(محمد بن محمد بن عبـد الـرحمن  ، مواهب الجليل شرح مختصر خليل-٣
  م١٩٩٢-هـ١٤١٢-الطبعة الثالثة-دار الفكر

- القـاهرة-دار الكتـاب الإسـلامي، سـليمان بـن خلـف البـاجي، المنتقى شرح الموطـأ-٤
  ت.د-الطبعة الثانية

-دار الفكـر: محمـد بـن شـهاب الـدين الرملـي الناشـر،  نهاية المحتاج شرح المنهاج-٥
  م١٩٨٤-هـ١٤٠٤-ط.د

-ط.د-عــالم الكتــب، )القرافــي(أحمــد بــن إدريــس ، لفــروق أنــوار البــروق فــي أنــواء ا-٦
  ت.د

دار الكتـب ، أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع-٧
  م١٩٨٦-هـ١٤٠٦-الطبعة الثانية-العلمية

-دار الفكـر، )ابـن عابـدين(محمـد أمـين بـن عمـر ،  رد المحتار على الدر المختار-٨
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  م١٩٩٢-هـ١٤١٢-يةالثان الطبعة -بيروت
أحمــد بــن غنــيم بــن ســالم بــن ،  الفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبــي زيــد القيروانــي-٩

  م١٩٩٥-هـ١٤١٥-ط.د-دار الفكر، مهنا النفراوي
، علـي بـن سـليمان بـن أحمـد المـرداوي، الإنصاف فـي معرفـة الـراجح مـن الخـلاف-١٠

  ت.د-الطبعة الثانية-دار إحياء التراث العربي
-ط .د-مكتبـــة القـــاهرة، )ابـــن قدامـــة(موفـــق الـــدين عبـــد االله بـــن أحمـــد ، ي المغنـــ-١١

  م١٩٦٨هـ  ١٣٨٨
 محمــــد بــــن مكــــرم بــــن منظــــور الأفريقــــي :المؤلــــف ابــــن منظــــور - لــــسان العــــرب-١٢

   بيروت الطبعة الأولى–دار صادر المصري
ّأبي الحسين أحمد بن فـارس بـن زكريـا،مقاييس الغة -١٣ ِ د  عبـد الـسلام محمـ: المحقـقَِ

ُهارون   .م٢٠٠٢=  هـ ١٤٢٣،اتحاد الكتاب العرب َ
، )ابن قيم الجوزية(محمد بن أبي بكر الزرعي ،علام الموقعين عن رب العالمين إ-١٤

  .م١٩٩١-هـ١٤١١-الطبعة الأولى-دار الكتب العلمية
ـــي البيهقـــي المحقـــق -١٥ ـــو بكـــر أحمـــد بـــن الحـــسين بـــن عل ـــد : الـــسنن الـــصغير أب عب

 كراتـشي ـ باكـستان،جامعـة الدراسـات الإسـلامية: ر النـشردا، المعطي أمين قلعجي
  م١٩٨٩، هـ١٤١٠: سنة الطبع، الاولى: الطبعة

، أحمــد بــن الحــسين بـن علــي بــن موســى أبــو بكــر البيهقــي،  سـنن البيهقــي الكبــرى-١٦
محمـــد عبـــد : تحقيـــق١٩٩٤  -١٤١٤،  مكـــة المكرمـــة-ة دار البـــازمكتبـــ: الناشـــر

  .القادر عطا
، سليمان بن داود أبو داود الفارسي البـصري الطيالـسي،د الطيالسي مسند أبي داو-١٧

  . بيروت–دار المعرفة : الناشر
  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠-ط.د-بيروت-دار الفكر ، الأم محمد بن إدريس الشافعي-١٨
دار ،زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا الأنــصاري،  أســنى المطالــب شــرح روض الطالــب-١٩

  .ت.د-ط.د-الكتاب الإسلامي
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-دار الفكـر،أحمد سلامة القليـوبي وأحمـد البرلـسي عميـرة، يتا قليوبي وعميرة حاش-٢٠
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥-ط.د-بيروت

دار ،أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيتمــي،  تحفــة المحتــاج شــرح المنهــاج-٢١
  ت.د-ط.د-إحياء التراث العربي

 ســالم أبــو الحــسين يحيــى بــن أبــي الخيــر بــن،  البيــان فــي مــذهب الإمــام الــشافعي-٢٢
  . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١-الطبعة الأولى-دار المنهاج، العمراني

دار ، محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي،  حاشــية الدســوقي علــى الــشرح الكبيــر-٢٣
  ت.د-ط.د-الفكر

  ت.د-ط.د-دار الفكر،محمد بن عبد االله الخرشي،  شرح مختصر خليل للخرشي-٢٤
دار ،  الـرحمن الـصنهاجي القرافـيشهاب الدين أحمد بـن إدريـس بـن عبـد، الذخيرة) ٢٥

   م٢٠٠١ - هـ١٤٢٢-الطبعة الأولى-الكتب العلمية
دار ، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح،  المبدع في شرح المقنع-٢٦

  . م١٩٩٧ - هـ١٤١٨-الطبعة الأولى- لبنان- بيروت -الكتب العلمية 
-الطبعة الأولـى-عالم الكتب، يمنصور بن يونس البهوت،  شرح منتهى الإرادات-٢٧

  م١٩٩٣-هـ١٤١٤
مــــصطفى بــــن ســــعد بــــن عبــــدة ،  طالــــب أولــــي النهــــى فــــي شــــرح غايــــة المنتهــــى-٢٨

  .م١٩٩٤-هـ١٤١٥-الطبعة الثانية-المكتب الإسلامي، الرحيباني
وعــالم -دار الفكــر، منــصور بـن يــونس البهـوتي،  كـشاف القنــاع عـن مــتن الإقنـاع-٢٩

  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢-ط.د-الكتب
-ط.د-بيـروت-دار المعرفـة، محمد بن أحمد بن أبي سـهل السرخـسي،  المبسوط-٣٠

  م١٩٩٣-هـ١٤١٤
دار إحيــاء ، )مــنلا خــسرو(محمــد بــن فرمــوزا ،  درر الحكــام شــرح غــرر الأحكــام-٣١

  .ت.د-ط.د-الكتب العربية
-ط.د-دار الفكــر، محمــد بــن محمــد بــن محمــود البــابرتي،  العنايــة شــرح الهدايــة-٣٢
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  .ت.د
ـــرى لفتـــ-٣٣ ـــن تيميـــة، اوى الكب ـــة، تقـــي الـــدين اب -الطبعـــة الأولـــى-دار الكتـــب العلمي

  م١٩٨٧-هـ١٤٠٨
سلـسلة ، الصديق محمد الأمين الضرير،عقود في الفقه الإسلاميلا الغرر وأثره في-٣٤

  .ه١٤١٦، ٢ط،صالح كامل للرسائل الجامعية في الاقتصاد الإسلامي
وزارة الأوقـاف ، محمـد بهـادر الزركـشيبـدر الـدين بـن ،  منثور في القواعد الفقهية-٣٥

  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥-الطبعة الثانية-الكويتية
دار الكتــــب /عبــــد الــــرحمن بــــن أبــــي بكــــر بــــن محمــــد الــــسيوطي/ أشــــباه والنظــــائر-٣٦

  .م١٩٩٠-هـ١٤١١-الطبعة الأولى-العلمية
-الطبعــــة الأولــــى-دار الكتــــب العلميــــة، محمــــد بــــن محمــــد الغزالــــي/ المستــــصفى-٣٧

  م١٩٩٣-هـ١٤١٣
،  عبـد العزيـز ابـن أحمـد بـن محمـد البخـاري، كشف الأسرار شرح أصول البـزدوي-٣٨

  ت.د-ط.د-دار الكتاب الإسلامي
 


